المحاضره الرابعه عشر
المجمل والمبين
التعريف وأسباب الإجمال
المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن 
وللإجمال أسباب : 
 منها الاشتراك نحو{ ثلاثة قروء } فإن القرء موضوع للحيض والطهر 
ومنها الحذف نحو { وترغبون أن تنكحوهن } يحتمل ( في ) و ( عن ) ومنها احتمال العطف والاستئناف نحو { إلا الله والراسخون في العلم يقولون } 
ومنها غرابة اللفظ نحو { فلا تعضلوهن } 
ومنها التقديم والتأخير نحو { ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى } أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما { يسألونك كأنك حفي عنها } أي يسألونك عنها كأنك حفي 
ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو { يلقون السمع } أي يسمعون { ثاني عطفه } أي متكبرا { فأصبح يقلب كفيه } أي نادما 
ومنها قلب المنقول نحو { وطور سينين } أي سيناء { على إل ياسين } أي على 
الياس 
حالات التبيين
قد يقع التبيين متصلا نحو { من الفجر } بعد قوله { الخيط الأبيض من الخيط الأسود } 
ومنفصلا في آية أخرى نحو { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } بعد قوله { الطلاق مرتان } فإنها بينت أن المراد به الطلاق الذي يملك الرجعة بعده ولولاها لكان الكل منحصرا في الطلقتين 
وقوله { صراط الذين أنعمت عليهم } بينه قوله { أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين } الآية 
وقد يقع التبيين بالسنة مثل { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } { ولله على } 
{ الناس حج البيت } ) وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها 
اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا
منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك 
 وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة 
ومنها { وامسحوا برؤوسكم } قيل إنها مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك وقيل لا وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده 
كقوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا }  وهى من الآيات المختلف فيها هل هى من قبيل العموم أم من قبيل الإجمال .
قال الشافعى والفرق بين العموم والمجمل أنه يجوزالاستدلال بظاهر 
العموم ولا يجوز الاستدلال بظاهر المجمل .
ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية نحو { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } { ولله على الناس حج البيت } 
قيل : إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء والصوم لكل إمساك والحج لكل قصد 
والمراد بها لا تدل عليه اللغة فافتقر إلى البيان 
 وقيل لا بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل 
المجمل والمحتمل
قال ابن الحصّار من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد 
 قال : والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه والمحتمل: اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها 
 قال والفرق بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ مشترك متردد بينهما والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل 

